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ترجمة حفصة جودة

مـن الصـعب إنكـار حالـة الجمـود والإفلاس الأخلاقي لسـياسة حكومـة المملكـة المتحـدة بشـأن القضيـة
الفلسطينية الإسرائيلية، إحدى الإشارات الواضحة على ذلك، أن اتصالاتها تتميز بتكرار مقزز للعبارات
الفارغـة، والعبـارة المفضلـة لـديها “الالتزام الحـازم بحـل الـدولتين” الـذي يتحقـق بالمفاوضـات الهادفـة

بين الطرفين.

في أوقــات العنــف الواضــح مثــل الهجــوم الإسرائيلــي علــى غــزة في مايو/أيــار ، طــالبت حكومــة
المملكة المتحدة الطرفين كالعادة بضبط النفس، يصاحب ذلك بالطبع عبارة فارغة أخرى تقول إن
لـ”إسرائيل” الحق في الدفاع عن نفسها، وعند انتقاد تلك الطريقة، يقول الوزراء عادة عبارة مثل:

“موقف الحكومة واضح وثابت طوال الوقت”.

يًـا هنـاك جـانب كـبير مـن الصـحة في ذلـك، فيمكننـا القـول بالفعـل إن موقـف الحكومـة لم يتغـير جوهر
منذ وعد بلفور عام ، لكن مواصلة تلك العبارات المبتذلة حتى عندما تخلت عنها “إسرائيل”

لفترة طويلة، يتطلب درجة معينة من البراعة الخطابية.

إذا كانت حكومة المملكة المتحدة تفتقر إلى الشجاعة اللازمة لتقول إنها لا تبالي بمصير الفلسطينيين،
لكنها في الوقت نفسه بحاجة للحديث بشكل مناسب أمام القانون الدولي، فكيف تتجنب المطالب

التي تدعو إلى محاسبة “إسرائيل” على انتهاكاتها المنظمة والموثقة للقانون الدولي؟

ثـم هنـاك قضيـة الفصـل العنصري المحرجـة، كيـف تسـتجيب حكومـة المملكـة المتحـدة لمطـالب المراجعـة
ير البحثية الدقيقة التي أصدرتها  منظمات كبرى لحقوق الإنسان وتضم السياسية في ضوء التقار
أدلة لممارسات الفصل العنصري الإسرائيلية؟ إضافة إلى ذلك، إذا كانت السياسة الرسمية تدعم حل

الدولتين، فكيف تبرر رفضها الاعتراف بفلسطين كدولة؟

أدوات خطابية
بحثًا عن أدلة للأدوات الخطابية المستخدمة وما الذي تكشفه، فحصت بعض العبارات التي تحدثت
يـرة الـشرق الأوسـط وآسـيا في وزارة الخارجيـة والكومنـولث ومكتـب التنمية، أمانـدا ميلينـغ، ردًا بهـا وز
على مناقشات وأسئلة بعض البرلمانيين، تتميز تصريحات الوزراء في هذا المستوى عادة بتجنب اتخاذ
أي خطوة خا خط الحزب، وهكذا فربما يكشفون بغير قصد الارتباك والتضارب في المواقف التي
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يحاولون الدفاع عنها.

كيف تستجيب حكومة المملكة المتحدة لمطالب المراجعة السياسية في ضوء
ير البحثية الدقيقة التي أصدرتها  منظمات كبرى لحقوق الإنسان التقار

وتضم أدلة لممارسات الفصل العنصري الإسرائيلية؟

في الاعــتراف بدولــة فلســطين، تجــاهلت حكومــة كــاميرون القــرار الــذي مــرره مجلــس العمــوم بأغلبيــة
ساحقــة، وعنــد اقتراحــه مــرة أخــرى في  كدلالــة مناســبة في الــذكرى الـــ لوعــد بلفــور، قــال

ير الخارجية آنذاك – إن الوقت ليس مناسبًا لاستغلال تلك الورقة. بوريس جونسون – وز

مــؤخرًا، في النقــاش البرلمــاني بشــأن الاعتراف الــذي عُقــد يــوم  فبراير/شبــاط، كــررت ميلينــغ نفــس
عبارات سلفها في المنصب جيمس كليفيري الذي قال: “المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين في
الوقت الذي يخدم هدف السلام”، وتابعت قائلة “الاعتراف الثنائي وحده لن يحقق السلام أو ينهي

الاحتلال”.

ثم أضافت عبارة أخرى تقول: “لن يتحقق السلام بإجراءات رمزية، بمعنى آخر، اعتراف  دولة
يـز مـن أصـل  دولـة في الأمـم المتحـدة بفلسـطين بشكـل رمـزي ليـس لـه أي قيمـة محتملـة في تعز

السلام”.

وإذا تجاهلنــا العبــارة الختاميــة الــتي تقــول “عنــدما يصــبح الــوقت مناســبًا” الــتي تعــني “عنــدما تقــول
“إسرائيل” إنه مناسب”، فما السبب الآخر الذي يدفعهم لرفض اتباع تلك الخطوة التي تتماشى

مع سياسة الحكومة المعلنة؟

رد كاشف
يرة المكتوبة مؤخرًا كاشفة، فقد تحدثت عن عدم الاعتراف بفلسطين لتبرير تبدو إحدى إجابات الوز
رفــض المملكــة المتحــدة دعــم تحقيــق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في جرائــم الحــرب المرتكبــة في الأراضي

الفلسطينية المحتلة.

وفي ردها على النائب كريسبن بلانت يوم  مارس/آذار، قالت ميلينغ: “المملكة المتحدة داعم قوي
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ونحـن نحـترم اسـتقلالية المحكمـة، وفي هـذا الصـدد، لا نعتقـد أن المحكمـة

تمتلك سلطةً قضائيةً لأن المملكة المتحدة لا تعترف بدولة فلسطين”.



لذا بغض النظر عن قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يؤكد أنها تملك سلطة قضائية، يبدو رفض
الحكومة الاعتراف بفلسطين سببًا كافيًا لتقويض دعوى المحكمة.

بهذه المناسبة، تجاهلت ميلينغ إضافة تعليق رئيس الوزراء بوريس جونسون المهين في أبريل/نيسان
 في خطــاب مؤســسة أصــدقاء “إسرائيــل” مــن المحــافظين، الــذي يقــول “يعطي قــرار المحكمــة

الجنائية الدولية انطباعًا بهجوم جزئي متحيز على صديق وحليف المملكة المتحدة”.

يرة يوم  مارس/آذار على ومع ذلك، فاستحضار الصداقة لتحييد انتقاد “إسرائيل” ظهر في رد الوز
النـائب ديفيـد جـونز عنـدما طـالب بتقييـم الحكومـة للنتـائج الـتي توصـل إليهـا المقـرر الخـاص في الأمـم

المتحدة بأن”إسرائيل” تمارس الفصل العنصري.

يرة قائلــة: “إننــا لانتفــق مــع اســتخدام هــذا المصــطلح، فــأي حكــم بشــأن حــدوث أي جرائــم ردت الــوز
خطــيرة وفقًــا للقــانون الــدولي هــو قــرار يخــص القضــاء وليــس الحكومــات أو الأجهــزة غــير القضائيــة،
وكصـديق لــ”إسرائيل” فلـدينا حـوار منتظـم بشـأن حقـوق الإنسـان، يتضمـن ذلـك تشجيـع الحكومـة
الإسرائيليــة على الالتزام بتعهــداتها وفــق القــانون الــدولي، والقيــام بكــل مــا يلــزم لــدعم قيــم المســاواة

للجميع”.



مجموعة مراوغات
وهكــذا فلــدينا مجموعــة مترابطــة مــن المراوغــات، ونظــرًا لأن الهيئــة المناســبة لمثــل هــذا القــرار القضــائي
يرة دون اكتراث أن تستحضرها كغطاء لرفض نتائج الفصل المحكمة الجنائية الدولية فقط، قررت الوز

العنصري، فقط لرفضها في مسألة التحقيق في جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.

هذا المستوى من النصوص مفيد لتسليط الضوء على فراغ ونفاق موقف الحكومة، تكشف كلمات
يرة مدى انهماكها في تحييد أدلة منظمات حقوق الإنسان وصرف أسئلة البرلمانيين الصعبة. الوز

أملنا الوحيد لتغيير تلك الأكاذيب يتمثل في المجتمع المدني والحركة الشعبية
العالمية لحقوق الفلسطينيين

رغم أنه أمر فاضح ومخز، فإنه ليس مفاجئًا لأي شخص مطلع على دعم المملكة المتحدة التلقائي
لـــ”إسرائيل” ورفضهــا حقــوق الفلســطينيين، وتاريخهــا طويــل في ذلــك، وحــتى إذا حــاولت الحكومــة
كــثر حســمًا بشــان الانتهاكــات الإسرائيليــة لحقــوق الإنســان أو قــررت الخضــوع لإرادة اتخــاذ موقــف أ

البرلمان والاعتراف بفلسطين، فإنها تعلم جيدًا التوبيخ والضغط والإساءة التي ستتبع ذلك.

ولن يأتي ذلك من “إسرائيل” نفسها فقط – ليُظهر أن تلك الصداقة المتبجحة ذات اتجاه واحد –
بــل أيضًــا مــن مــدافعيها الأقويــاء داخــل المملكــة المتحــدة، وبــدلاً مــن مقاومــة هــذه الضغــوط، تفضــل
الحكومــة التمســك بحــديثها الفــا عــن الحــوار والسلام – الــذي لا يؤمــن بــه أحــد – وفي الــوقت
نفسه، مواصلة القيام بلا شيء بشأن التطهير العرقي القاسي وسرقة الأراضي والفصل العنصري الذي

يحدث بوضوح أمام أعينها.

ربما يتمثل الانتصار النهائي للدبلوماسية الإسرائيلية “هسبرة” في كشف مدافعيها بأمانة وبشكل آلي
عن القصة الرسمية التي خدمت خلال الثلاثة عقود الماضية: مثل حل الدولتين، حتى عندما رفضها
ير الخارجية الإسرائيلي إنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بوضوح، والمفاوضات المباشرة، حتى عندما قال وز

لن تحدث. هذا التعارض بين الخطاب والواقع لا يثير قلق الحكومة.

مع ظهور أدلة صادمة بشأن ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا، وتصاعد المطالبات بمحاسبتها
وفــق القــانون الــدولي، هــل نأمــل أن تقــود هــذه الأجــواء إلى المساءلــة بشــأن إفلات “إسرائيــل” مــن

العقاب؟

لكن مع امتلاء الحزب الحاكم بأفراد مجموعة “أصدقاء إسرائيل المحافظين”، بينما تمتلئ صفوف
المعارضة الأمامية بمجموعة “أصدقاء إسرائيل من العمال”، فلن أعول على اتساق أخلاقي أو قانوني
للحكومــة في أي وقــت قريــب، أملنــا الوحيــد لتغيــير تلــك الأكــاذيب يتمثــل في المجتمــع المــدني والحركــة



الشعبية العالمية لحقوق الفلسطينيين.
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